الطعن رقم 55 لسنة 43 ق - جلسة 1979-3-11 
الموضوع ،  و  الموجز :

(1)    دستور 
- قضاء المحكمة التأديبية بإلغاء قرار فصل أحد العاملين بالقطاع العام معدوم الحجية أمام المحاكم العادية لصدوره خارج حدود ولايتها . علة ذلك . قضاء المحكمة العليا بعدم دستورية م 60 من اللائحة 3309 لسنة 1966 .


(2)    عمل
- منع العامل من مزاولة عمله بسبب راجع الي رب العمل إستحقاقه لأجر الفترة التي منع فيها من العمل . م 692 مدني عدم سريان هذا النص في حالة فصل العامل .


القاعدة
1-قضت المحكمة العليا فى 1971-7-3 فى الدعوى رقم 4 سنة 1 قضائية بعدم دستورية المادة 60 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 فيما تضمنه من إسناد الاختصاص بنظر الطعون فى بعض الجزاءات التأديبية - و منها جزاء الفصل - بالنسبة للعاملين بالقطاع العام إلى المحكمة التأديبية ، و لازم ذلك أن حكم المحكمة التأديبية بإلغاء قرار فصل الطاعن من العمل قد صدر خارج حدود ولايتها و بالتالى فهو معدوم الحجية أمام المحاكم صاحبة الولاية فى النزاع .


2-تنص المادة 692 من القانون المدنى على أنه " إذا حضر العامل أو المستخدم لمزاولة عمله فى الفترة اليومية التى يلزمه بها عقد العمل أو أعلن  أنه مستعد لمزاولة عمله فى هذه الفترة و لم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى رب العمل كان له الحق فى أجر ذلك اليوم " . و مفاد هذا النص - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنه يشترط أصلاً لاستحقاق الأجر فى الحالة التى أفصح عنها أن يكون عقد العمل قائماً على إعتبار أن الأمر إلتزام من الالتزامات المنبثقة عنه ، مما مؤداه أن أحكام تلك المادة تنحسر عن حاله صدور قرار بفصل المطعون ضده طالما أن فصله ينهى عقد عمله و يزيل الالتزامات الناتجة عنه و منها الالتزام بدفع الأجر .

" سنة المكتب الفنى "  30 " رقم الصفحة - 774  -  قاعدة رقم –   -  "
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التى أفصح عنها أن يكون عقد العمل قائماً على إعتبار أن الأمر إلتزام من الالتزامات المنبثقة 
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